
 

 
 
 
 

لیات الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي والتعذیب وحرمان الضحایا من الحق في المحاكمة العادلة لآ سام تتقدم ببلاغ 
 أمام محاكم تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي

 
بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص  قالت منظمة سام للحقوق والحریات أنھا وجھت بلاغاً لكل من الفریق المعني  -جنیف

المعني بالتعذیب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، والمقرر الخاص  
المعني باستقلال القضاء والمحامین، سلط الضوء فیھ على انتھاك الحق في المحاكمة العادلة أمام المحاكم الخاضعة  

 رات الحالات التي وثقھا فریق المنظمة المیداني. لجماعة الحوثي لعش
تحالف   " وأكدت سام ان بلاغھا یأتي ضمن توجھھا لضمان تحقیق مبدأ المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب، بالشراكة مع 

 " الذي یضم العدید من المنظمات الیمنیة الحقوقیة.للیمن العدالة میثاق
 

وتضمن البلاغ الذي تقدمت بھ المنظمة دراسة قانونیة لقضیة المحتجز أحمد القطاع وآخرون الذین تعرضوا لانتھاك  
الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذیب، إضافة إلى حرمانھم من حقھم في المحاكمة العادلة أمام الجھات القضائیة  

تي اعدت من قبل فریق قانوني متخصص إلى وجود نمط سائد یتمثل في التابعة لجماعة الحوثي، حیث توصلت الدراسة ال
 انتزاع الاعترافات والإجبار على تھم غیر صحیحة بھدف تجریم الاشخاص لأنفسھم. 

 
وأشارت المنظمة في بلاغھا، إلى استخدام جماعة أنصار الله الحوثیة سیاسة الإخفاء القسري المصحوب بالتھدید والتعذیب  

والمعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، مثل تعلیق الایادي الى السطح والصعق الكھربائي، ومنعھم من الطعام، 
لنوم، بھدف إجبار الضحایا على الاعتراف على أنفسھم وتسجیل تلك الاعترافات  والتحقیق اللیلي الطویل، والحرمان من ا

 القھریة، ونشرھا على وسائل الإعلام. 
 

وبینت الدراسة المرفقة في البلاغ أن جماعة الحوثي قامت وعن سابق إصرار، بانتھاك  الضمانات الدستوریة التي من  
ساعة دون عرضھم على النیابة، وحرمانھم من  24المفترض أن یحظى بھا المحتجزون، مثل الاحتجاز لمدة تزید عن 

للإھمال   عذیب كوسیلة منھجیة لإذلال المعتقلین وتخویفھم، إضافةالالتقاء بمحامیھم في فترة الاستجواب، مع استمرار الت
الیمني، وقانون الإجراءات الجزائیة، إضافة للقوانین الدولیة   الطبي والبدني، بصورة مخالفة للقوانین المحلیة كالدستور

ة حظر التعذیب واتفاقیة حظر كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة واتفاقی
 الإخفاء القسري وكافة أشكال المعاملة القاسیة. 

 
واختتمت المنظمة بلاغھا بعدة مطالبات أھمھا الكشف عن مصیر المعتقلین والاطلاع على أوضاعھم والسماح لھم  

بالالتقاء بمحامیھم والزیارات العائلیة، مطالبة الفریق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني 
بالتواصل مع جماعة الحوثي وحثھا على وقف انتھاكاتھا بحق المعتقلین لدیھا ومنع تكرارھا في  بمسألة التعذیب، 

المستقبل، وضمان اتباع الجھات القضائیة التابعة للجماعة، للتدابیر التي تضمن احترام حقوق الإنسان في الیمن، بما في  
 ذلك حق الاعتقال التعسفي، وحق الدفاع، وحق المحاكمة العادلة. 


